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بدأت المقاربات البحثية للاضطرابات في العالمين 
العربــي والإســلامي، وتأثيراتهــا العالميــة فــي 
الثمانينات والتســعينات من القرن الماضي، وقد ضمّت هذه 
المقاربــات نزعتين، أو تيارين مختلفيــن: التيار الأصولي أو 
التأصيلي، والآخــر الإصلاحي والتجديدي، قــال التأصيليون 
ـ مثل برنارد لويس وهانتنغتون ـ: إنّ العنف جزءٌ من طبيعة 
 عن المسلمين وغيرهم ـ لا بد الإسلام ـ ولذلك ولدفع الشر
من مواجهتــه بالعنف أيضاً. أمــا التيار الآخر فقــد رأى أنّ 
الدولية،  الحداثةُ والسياســاتُ  شَــرذمتْ مجتمعاتهِ  الإسلام 
ولذلك لا بد من الدخول في مشــروعات إصلاح ديني، وآخر 
سياســي؛ بَيْدَ أنّ التيار الأول انتصر عندما هاجمت القاعدة 
الولايات المتحدة، وردت أمريكا بمهاجمة أفغانستان والعراق، 
وقد أدى ذلك إلى تفاقم الانشقاقات داخل الإسلام، ومحاولة 
الأصوليات الانشقاقية الســيطرة على قلبه وروحه وعقله، لذا 
ـ خلال أكثر من عقدٍ ونصــف العقد ـ تفجّرت عدة مجتمعاتٍ 
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ودول تحت وطأة المواجهة بين الانشــقاقيين والسياســات الدولية والعسكرية 
والأمنية. وهكذا فإنّ المجتمعات العربية والإســلامية وقعت بين اســتنزافين: 
الاضطراب الداخلي الناجم عن أسباب دينية واقتصادية وسياسية، والسياسات 
الإقليمية والدولية التي تريد حَصْرَ هذا الاضطراب حتى لا يرتدّ عليها، إضافةً 

إلى أهدافٍ أخرى مثل مناطق النفوذ والمصالح الإقليمية والدولية.
ما الأســباب الداخلية للاضطراب؟ هناك تطوراتٌ جرت داخل الإســلام 
خلال خمســة أو ســتة عقود، وقد تأثرّت هذه التطورات بالحداثة الطاغية، 
وبتجارب الدول الوطنية في العالمين العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية 
الثانية. فقــد لاذت الأجيالُ الشــابة، أو بعضها، من التغريب بســمْتية دينية 
صارمة في مســائل الهويــة وما يتعلـّـق بها؛ مثــل العبادات واللبــاس وصنع 
الشــبكات الخاصة حول المجموعات لرعايتها دينيــاً وتربوياً واجتماعياً. ومع 
انفصال المســلمين بالهند وضياع فلســطين ظهرت توجّهــات من ضمن تلك 
السمتية الصارمة، تدعو لإحقاق شرعيةٍ إســلاميةٍ تكون بديلاً للدول الوطنية 
التي لم تســتطع حلّ المشــكلات، وبذلك فقد صعدت الأطُروحة القائلة بأنّ 

الإسلامَ دينٌ ودولة، ولكي تستعاد الشرعية لا بد من إقامة الدولة.
وقد كانت أطُروحة الدولة خليطاً من الموروث (الخلافة) والأيديولوجيات 
الثورية الجديدة التي اعتمدت على العنف في إقامة الأنظمة، كما صار واضحاً 

ومعروفاً خلال الحرب الباردة.
لقد جرت هذه التطورات في المذهبين الشــيعي والسني، وقد استطاعت 
الأصولية الشــيعية الجديدة في إيران وفي ثورةٍ عارمةٍ إسقاط النظام هناك 
نية ـ التي صارت تنظيمات  وإقامة نظام ديني. في حين عجزت الأصوليات الس
صلبة ـ عن الاستيلاء على دولةٍ عربيةٍ أو إسلامية كبرى أو وسطى، فانفجرت 
الجهاديــات التــي نالــت بشُــواظها العالــم، وأعملــت تخريباً فــي الدول 

والمجتمعات القائمة.
وهكذا فإن الاضطراب العربي والإسلامي في الأصل هو عبارةٌ عن ثورانٍ 
ديني في وجه الحداثــة العالمية، وحداثــات الدول الوطنيــة ذات الأنظمة 
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العسكرية والأمنية. وكما ســبق القول؛ فإنّ الأنظمة واجهتْ هؤلاء على مدى 
ثلاثة أو أربعة عقود. ثم لما عجزت وانتشــر عنــف الجماعات إلى الخارج، 
تدخل الإقليميــون والدوليون للمكافحة، وما زال الأمــر على هذا النحو حتى 
اليــوم: اضطــرابٌ وعنف باســم الديــن، ومواجهــةٌ عنيفةٌ لذلــك العنف، 
وانقسامات اجتماعيةٌ عنيفةٌ أيضاً لهذين السببين: العنف الداخلي والموقف 
منه، والعنــف الخارجي ومحــاولات التصدّي له. إنّ ســؤال البداية والعلاج 

يتشعب إلى عدة شُعَب:
الأولى: إنّ الثــوران الديني حصل في كل الأديان ونال بشــواظه ســائر 
الأمم، فلماذا أحدث من الخــراب بالعالم العربي، ما لــم يحدثهُ في الدول 
والأمُم الأخرى؟ والإجابةُ على ذلك أنّ الدول الأخُرى كانت أقوى وأكثر شعبيةً 
دة  بين السكان، فأمكن لها استيعابُ الضغوط وعنف الجماعات الدينية المتشد
في المســيحية، أو اليهوديــة، أو البوذية، أو الهندوســية الجديــدة من دون 
خســائر كبيرة فــي الــدول والمجتمعات. وكان مــن ضمن وســائل المكافحة 
والتصدّي تطويــر الأنظمة السياســية؛ بحيث تجتذب الشــباب، وتُصغي أكثر 
لهمومهم ومشــكلاتهم، ولم يمكن ذلك فــي الأنظمة العربيــة ذات الطبيعة 
 القاسية، ولذلك انتشــر الاضطراب وجرت مواجهته بالعنف، والعنف لا يحل
مشــكلة. ودليل ذلك أن الثوران الديني يحدث بقوة تفجيريةٍ في بلدان معينةٍ 
قويــة أمنياً، ولكنها ليســت قويةً في شــرعيتها في أعين الجمهــور. بينما لم 
يحصل الاضطراب العظيم في الأنظمة التي تتمتعّ بشرعية وجمهور. ولذا فإنهّ 
 يحســن أن تكون أوُلى بوادر العلاج في مجال الإصلاح السياسي، حتى لا يظل

فريقٌ من الشبان مغترّاً بالدولة الكهنونية تحت أي مسمى.
أما ثانية شُــعَب العلاج لهذا الاضطراب فتبدو في النظر في المؤسسات 
الدينيــة؛ إذ المعروف أنّ الاختلال في فِقه العيش فــي العالم هو الذي دفع 
باتجــاه الاختلال فــي فِقه الديـــن؛ إذ أنتجــت الأصُوليــاتُ الخارجة على 
المؤسســات الدينية فقهاً جديــداً للدين، يرفض العيش مــع الآخر المختلف 
 ممارســة العنف بالداخل تحت اسم الجهاد، ويعد دينياً أو مذهبياً، ويستحل
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النظام السياســي الذين يســتولون عليه ضروريــاً لإقامة الديــن، وكل تلك 
اختلالاتٌ في فِقه الدين بعــد اختلالات العيش في المجتمعــات ومع العالم، 
ولذا لا بُدّ من إعادة النظر في رؤية المؤسسات الدينية وطرائق عملها بحيث 
تعود جاذبيتها في عيون الشــباب، ويتمكنّون بقيادتها من ممارســة شعائرهم 
الدينية متحِّدين، وكذلك في مسائل التعليم الديني والفتوى والإرشاد العام. 
إنّ أوُلى نتائج تجديد المؤسسات الدينية وتقويتها هو مَنعْ تكونّ أجيال جديدة 
من المتشــددين أو من الساعين لممارسة السياســة باسم الدين؛ وذلك لأنّ 
التســيس الحاصل في الأديان يُفقدها معانيها الروحيــة والتعبدّية، ويحولّها 

إلى منابر للصراع السياسي.
وهنا تأتي الشعبة الثالثة إذا صحّ التعبير، وهي شعبة تغييرٍ ونهوضٍ ثقافي. 
فقد أجرى الأصوليــون عملياً تحويلات في المفاهيم الدينية الأساســية وأضافوا 
أركاناً وحذفوا أخرى، والتصدي لهذه العملية المهولة لا يســتطيعه رجال الدين 
والعلم وحدهم؛ بل لا بد من مشــاركةٍ قويةٍ من جانــب مثقفي المجتمع ومفكرّيه 
ورجالات العمل العام. ولســوء الحظ فإنّ المرحلة الماضية سادها سوءُ العلاقة 
بين المثقفين والمؤسســات الدينية، بزعم أنّ تلك المؤسسات متشبثّة بالتقاليد 
والأعراف، وتأبى التجديد، ولم يكــن ذلك صحيحاً، لكن ليس هذا موضع الرد 
عليه؛ بل المطلوب التعاوُن الوثيق بين الطرفين أو الأطراف في عمليات الإصلاح 

والتجديد ونقد المفاهيم المحرّفة والمحولّة.
أما الشــعبة الرابعةُ والأخيرة، فتتعلقّ بالسياسات الإقليمية والدولية في 
منطقتنا؛ فقد أسهمت تلك السياســات في إثارة الثوران، ثم إنها لم تُحسن 
المعالجــة، ســواء أكان لجهة اعتماد العنــف والأعمال العســكرية ت ارةً، أم 
اعتماد الانســحاب الكامل تارةً أخرى. وقد كان لسائر تلك السياسات نتائج 
مفجعةٌ على اختلاف مشاربها. إنّ هذه النتائج تبدو ظاهرةً للعيان؛ ولذا فإنّ 
التفكير المشــترك بين المســلمين وغيرهم يدفع باتجاه ترشيد السياسات، 
وإيقاف الاســتنـزاف، والتعويل على قدرة العرب والمســلمين على الإصلاح 

الداخلي، الديني والسياسي.


